
(A)   GE.13-17955    241013    251013 

  مجلس حقوق الإنسان
 رابعة والعشرونالدورة ال

  من جدول الأعمال٣البند 
قتصادية والسياسية والا  اية جميع حقوق الإنسان، المدنية    تعزيز وحم 

 بما في ذلك الحق في التنمية والاجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ٢٤/٢١  
والحفاظ عليهـا،    تهيئة بيئة آمنة ومواتية   : الحيز المتاح للمجتمع المدني   

  قانوناً وممارسةً
 ،إن مجلس حقوق الإنسان  

 والعهدين ،وبإعلان وبرنامج عمل فييناالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،   ب يسترشدإذ    
 الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وجميع الصكوك الأخرى ذات الصلة،

لإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمـع في          ا إلى   وإذ يشير   
 ،تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

 ذات الصلة بـالحيز المتـاح       حقوق الإنسان مجلس  ات  قرارجميع   إلى   أيضاً وإذ يشير   
 المتعلق بالتعاون   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١ خالمؤر ١٢/٢للمجتمع المدني، ومنها القرار     

 ٢ المـؤرخ    ١٢/١٦والقـرار   ،  مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان        
/  أيلول٢٧ المؤرخ ٢١/١٦ المتعلق بحرية الرأي والتعبير، والقرار ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول

__________ 

سترد القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في تقرير المجلس عن أعمال دورتـه الرابعـة                   *  
  .، الجزء الأول)A/HRC/24/2(العشرين و
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 ٢٢/٦ المتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات، والقرار            ٢٠١٢سبتمبر  
، المتعلـق بحمايـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،             ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١المؤرخ  
 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنـسان في        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١٠ والقرار

 اجات السلمية،سياق الاحتج

بالدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني محلياً ووطنياً وإقليمياً ودولياً، وبـأن     يسلّموإذ    
 المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،

ضرورة التشديد بوجه خاص على التدابير الرامية إلى المساعدة في          ؤكد من جديد    وإذ ي   
ني تعددي، بوسائل منها توطيد سيادة القانون، وتحقيق التنمية الاجتماعية          تدعيم قيام مجتمع مد   

والاقتصادية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وإقامـة         
 العدل، ومشاركة الأشخاص مشاركةً حقيقية وفعالة في عمليات صنع القرار،

ة المجتمع المدني بنشاط، على جميع المـستويات، في         الأهمية الحاسمة لمشارك   ب وإذ يسلّم   
عمليات الحكم وفي تعزيز الحكم الرشيد، بإجراءات منها الشفافية والمـساءلة، علـى جميـع               
 المستويات، لكون هذه المشاركة لا غنى عنها لبناء مجتمعات تنعم بالسلام والرخاء والديمقراطية،

 محلية وتطبيقها من شأنهما أن ييسرا قيام        أن وجود أحكام قانونية وإدارية     يدركوإذ    
مجتمع مدني مستقل ومتنوع وتعدّدي وأن يعززاه ويحمياه، وإذ يرفض بقوة في هذا الـصدد               

  جميع أعمال الترهيب أو الانتقام التي تستهدف المجتمع المدني،
هـو إطـار   على أن الإطار القانوني الذي يعمل ضمنه المجتمـع المـدني   وإذ يؤكد    
  ،ات الوطنية المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسانالتشريع

من أن الأحكام القانونية والإدارية المحلية، مثـل التـشريعات          وإذ يساوره قلق بالغ       
المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والتدابير الأخرى، مثل الأحكام المتعلقة بتمويـل            

سعت أو قد أسيء استخدامها، في بعض الحالات، لإعاقة عمـل المجتمـع         المجتمع المدني، قد    
المدني وتهديد سلامته على نحو يتعارض مع القانون الدولي، وإذ يسلّم بالحاجة الملحة إلى منع               
ووقف استخدام هذه الأحكام، ومراجعة أية أحكام ذات صلة وكذلك، عنـد الاقتـضاء،              

ون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك، حسب الاقتضاء،       تعديلها من أجل ضمان الامتثال للقان     
 للقانون الإنساني الدولي،

المدنيـة  قـوق   بشكل كامـل الح   مي  بالتزامها بأن تحترم وتح   لدول   ا ذكِّري  -١  
عـبير والـرأي،    التومنها الحق في حرية      ،ميع الأفراد والسياسية والاقتصادية و الاجتماعية لج    

، على شبكة الإنترنت وخارجهـا، بمـا يـشمل    جمع السلمي وتكوين الجمعيات  وحرية الت 
ويـذكّرها  لا تتبناها إلا أقلية من الناس،        الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة أو       

وحل التحـديات   معالجة  ، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في        جميع هذه الحقوق  أن احترام   ب
 معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والأزمات الإنسانية، بما في         تمع، مثل والمسائل التي تهم المج   
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وتحقيق أهدف العدالة الانتقاليـة،      ذلك التراعات المسلحة، وتعزيز سيادة القانون والمساءلة،      
وحماية البيئة، وإعمال الحق في التنمية، وتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليـات وإلى فئـات               

، وتعزيـز المـسؤولية     منـع الجريمـة   ودعم    العنصرية والتمييز العنصري،   ضعيفة، ومكافحة 
النـساء والـشباب،     وتمكـين    ،الاتجار بالبشر مكافحة   و الاجتماعية للشركات ومساءلتها،  

 ؛ وإعمال حقوق الإنسان كافة، وحماية المستهلك،الاجتماعيةوالنهوض بالعدالة 

 والممارسة، بيئـة آمنـة      الدول على أن تهيئ، على صعيدي القانون      ث  يح  -٢  
 ومواتية يمكن أن يعمل فيها المجتمع المدني في جو يخلو من العوائق ومن انعدام الأمن؛

ف علناً بالدور الهام والمشروع الذي يضطلع       عتردول على أن ت   الث أيضاً   يح  -٣  
 مـع    وسيادة القانون، وعلى أن تعمل     في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية    تمع المدني   به المج 

المجتمع المدني لتمكينه من المشاركة في المناقشات العامة بشأن القرارات التي يمكن أن تسهم في         
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وبشأن أي قرارات أخرى ذات صلة؛

جميع الجهات الفاعلة من غير الدول على أن تحترم حقوق الإنـسان            ث  يح  -٤  
  تمع المدني على العمل في جو يخلو من العوائق ومن انعدام الأمن؛كافة، وألا تقوض قدرة المج

على الدور الأساسي للمجتمع المدني في المنظمـات دون الإقليميـة            يُشدد  -٥  
والإقليمية والدولية، بما في ذلك دوره في دعم عمل المنظمات، وفي تبادل التجارب والخبرات              

لقواعد والطرائق ذات الـصلة، ويؤكـد مـن         عن طريق المشاركة في الاجتماعات، وفقاً ل      
حق كل شخص، منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، في الوصـول دون            في هذا الصدد     جديد

لا سيما الأمم المتحـدة     و،  ا والاتصال به  دون الإقليمية والإقليمية والدولية   إعاقة إلى الهيئات    
  ؛وممثليها وآلياتها

الإجراءات الخاصة، حسب الاقتضاء،    آليات حقوق الإنسان، بما فيها      يشجع    -٦  
 المتـاح   على أن تواصل، في إطار ولاياتها القائمة، معالجة الجوانب ذات الـصلة مـن الحيـز               

  المدني؛ للمجتمع
بعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز          رحب  ي  -٧  

  هودها في هذا الصدد؛الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، ويدعوها إلى مواصلة ج
 أن ينظم، أثناء دورته الخامسة والعشرين، حلقة نقاش بـشأن أهميـة             يقرر  -٨  

تعزيز الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، ستسهم في جملة أمور من بينها تحديد التحـديات            
روس التي تواجهها الدول في إطار جهودها الرامية إلى ضمان إتاحة حيز للمجتمع المدني، والد    

 بالدول، صلأن تت السامية إلى فوضيةالمستخلصة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، ويدعو الم 
الجهـات  المجتمع المدني و  وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية والإجراءات الخاصة المعنية و        

  ؛ في حلقة النقاشابغية ضمان مشاركتهالأخرى صاحبة المصلحة، 
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لسامية أن تُعدّ تقريراً موجزاً عن حلقة النقاش، يُعرض         فوضية ا المإلى  طلب  ي  -٩  
  .على مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والعشرين

  ٣٥الجلسة 
  ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

        


